






أولا: بشأن مسودة التعليق العام بشأن المادة رقم 11 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (تعليقين: بما في ذلك الحالات الإنسانية):
تنص المادة 11 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة بحالات الخطر والطوارئ الإنسانية على أن "تتعهد الدول الأطراف وفقا لمسؤولياتها الواردة في القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النـزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية."
وفي هذا الشأن اتخذت الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة العديد من الإجراءات نوردها كالآتي:
1 - صدر القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2021 بتاريخ 17/1/2021 عن معالي وزير الشئون الاجتماعية بتشكيل اللجنة العليا للأزمات والكوارث الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة التي تختص بما يلي: 
· تقديم كافة المساعدات والخدمات لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الأزمات والكوارث.
· اقتراح التشريعات أو إصدار أدلة تساعد على التوقي من الكوارث والتعامل معها.
· اتخاذ القرارات المناسبة لحسن إدارة الأزمة.
· إيجاد السبل الكفيلة لمواجهة الأزمات والأخذ بأساليب الوقاية والحد من مسببات الكوارث والتقليل منها.
· دراسة البدائل الممكنة والتدريب عليها ووضع خطط واضحة ومرنة لمواجهة الكوارث بالتنسيق مع الجهات المعنية.
· توفير شبكة إنذار مبكر تتلاءم وطبيعة الأشخاص ذوي الإعاقة مع مختلف إعاقاتهم.
· التوعية المسبقة وتوفير جميع المعلومات الدقيقة والمتكاملة عن الكارثة.
· المشاركة مع الجهات المعنية في إعادة التوازن الطبيعي والحياة الطبيعية.
· المشاركة في المنتديات والملتقيات الدولية لتبادل الخبرات في مجال التوقي وإدارة الأزمات والكوارث لمزيد حسن التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا الشأن.

2 - طلبت الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة بموجب كتابيها الصادرين بتاريخ 18/6/2025 عقد اجتماعات مع كل من الإدارة العامة للدفاع المدني وقوة الإطفاء العام لوضع خطة استجابة شاملة تلبي الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة تنفيذا لاختصاصات اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ إطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث 2015/2030 في دولة الكويت المشكلة بالقرار الوزاري رقم 75 لسنة 2023 بتاريخ 27/6/2023.

3 - تم عقد اجتماع بالهيئة يوم 17/6/2025 بشأن مدى جاهزية الهيئة في مواجهة حالة الطوارئ واستعراض الإجراءات التي تم اتخاذها (زيارة مسئولين عن وزارة الشئون والهيئة إلى مجمع دور الرعاية بتاريخ 13 و14/6/2025 والتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير مستلزمات الطوارئ والدفاع المدني بشأن خطط إخلاء واستيعاب ذوي الاعاقة) إضافة إلى تحديد المسئوليات والاحتياجات العاجلة لضمان استمرارية الخدمات وسلامة النزلاء والعاملين في الهيئة.
4 - تم إعداد خطة الطوارئ الخاصة بإدارة رعاية المعاقين في ظل الظروف بالمنطقة وتم تدريب العاملين على خطط الاخلاء.
5 - أصدرت الهيئة قرارا بتشكيل لجنة الطوارئ بالهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة التي تختص بالآتي: 
· حصر جميع الحوادث والطوارئ والأزمات التي حدثت في مرافق الهيئة المختلفة خلال السنوات الماضية.
· إعداد خطة للطوارئ لمواجهة الأخطار على مستوى الهيئة تماشيا مع جهود وتوصيات مجلس الوزراء لمواجهة أي طارئ واتخاذ كافة المتطلبات الواجبة لحفظ الأمن وسلامة ذوي الاعاقة وحماية المنشآت والمرافق في الهيئة في ظل التطورات التي تمر بها المنطقة. 
· رفع كفاءة الاستجابة لمختلف المتغيرات في ظل الأزمات العالمية أو الإقليمية والاستعداد الكامل لأي طارئ ووضع آلية العمل الميداني وخطة الطوارئ والجاهزية اللوجستية لدى الإدارات المعنية.
· وضع خطط الإخلاء والتعليمات والإجراءات الواجب اتباعها وتحديد المسؤوليات والاعمال المطلوبة من جميع منتسبي الهيئة أثناء الأزمات.
· تحديد الإجراءات الواجب اتباعها في حالة الطوارئ والكوارث والحروب بالتنسيق مع الجهات المختصة وتوفير كافة احتياجات قطاعات وإدارات الهيئة لمواجهة تلك الظروف.
· تقديم كافة المساعدات والخدمات والدعم الفوري للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الأزمات والكوارث وتوفير شبكة إنذار مسبق تتلاءم وطبيعة إعاقاتهم.
· التوعية المسبقة وتوفير جميع المعلومات الدقيقة والمتكاملة عن الأزمة أو الكارثة.
· وضع قاعدة بيانات شاملة عن أماكن إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان سرعة الوصول للأفراد الأكثر حاجة للدعم.
· توفير مراكز إيواء مؤهلة ومجهزة تستوعب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة،
6 - بتاريخ 22/6/2025 طلبت الهيئة من وزارة الصحة إعداد فلاشات توعوية نفسية مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ يتم تصميمها من قبل مختصين في الطب النفسي والإرشاد السلوكي. كما خاطبت وزارة الاعلام لتوفير خدمة الترجمة إلى لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية عند عرض المؤتمرات الحكومية أو الرسائل التوعوية الرسمية وذلك لتمكينهم من الاطلاع على المستجدات والمشاركة الفاعلة في جهود التوعية والوقاية والاستعداد. 

ثانيا: مسودة التعليق العام بشأن المادة رقم 29 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة السياسية العامة):
تنص المادة 29 الخاصة بالمشاركة في الحياة السياسية والعامة على أن تضمن الدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق السياسية وفرصة التمتع بها على أساس المساواة مع الآخرين، وتتعهد بما يلي:
(أ) أن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين، إما مباشرة وإما عن طريق ممثلين يختارونهم بحرية، بما في ذلك كفالة الحق والفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة كي يصوتوا ويُنتَخبوا، وذلك بعدة سبل منها:
 (1) كفالة أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال؛
 (2) حماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت عن طريق الاقتراع السري في الانتخابات والاستفتاءات العامة دون ترهيب، وفي الترشح للانتخابات والتقلد الفعلي للمناصب وأداء جميع المهام العامة في الحكومة على شتى المستويات، وتسهيل استخدام التكنولوجيا المُعِينة والجديدة حيثما اقتضى الأمر ذلك؛
(3)  كفالة حرية تعبير الأشخاص ذوي الإعاقة عن إرادتهم كناخبين، والسماح لهم، عند الاقتضاء، تحقيقا لهذه الغاية، باختيار شخص يساعدهم على التصويت؛
(ب) أن تعمل على نحو فعال من أجل تهيئة بيئة يتسنى فيها للأشخاص ذوي الإعاقة أن يشاركوا مشاركة فعلية وكاملة في تسيير الشؤون العامة، دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وأن تشجع مشاركتهم في الشؤون العامة، بما في ذلك ما يلي:
 (1) المشاركة في المنظمات والرابطات غير الحكومية المعنية بحياة البلد العامة والسياسية، بما في ذلك أنشطة الأحزاب السياسية وإدارة شؤونها؛
(2) إنشاء منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والانضمام إليها كي تتولى تمثيلهم على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي؛
في هذا الشأن نود التأكيد على أن الأطر القانونية وخاصة قانون الانتخاب رقم 35/1962 والتعديلات التي أدخلت عليه، لم يمنع الأشخاص من ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم على نحو مماثل لأقرانهم، حيث يتم الاقتراع في دولة الكويت بصورة سرية كما جاء في المادة (32) من قانون الانتخاب والذي نصت على أن يجري الانتخاب بالاقتراع السري وهذا ينسحب على الأشخاص ذوي الإعاقة. علماً بأنه لذوي الإعاقة الحق في التصويت بمفردهم وبحرية تامة، وأن تعذر قيامهم بالتصويت لظروفهم الخاصة، أو لحاجتهم للمساعدة، يقوم القاضي المشرف على الانتخابات بتيسير عملية تصويتهم بما يكفل حقهم بالتصويت.

كما يشارك الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق المنظمات الممثلة لهم في صنع كافة القرارات الخاصة بقضية الإعاقة حيث يتضمن تشكيل المجلس الأعلى للهيئة ممثلين اثنين لجمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الإعاقة ومجلس إدارتها أربعة ممثلين للجمعيات والنوادي المذكورة.

ثالثا: مسودة المبادئ التوجيهية بشأن تحديد ومعالجة التمييز المتقاطع ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة:
إعتنى الدستور الكويتي والشريعة الإسلامية بتعزيز مبدأ المساواة في إطارها العام بين المرأة والرجل، وأكد على مبدأ المساواة في المادة (29) التي تنص على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. وحرصت الكويت على ضمان إدماج المرأة في سوق العمل ضمن برنامج عمل الحكومة وقامت بتخصيص مؤشر خاص لقياس مشاركة المرأة في سوق العمل ضمن أحد أولوياتها التنموية والخاصة بتنظيم سوق العمل.

كما اهتمت الكويت بكل شرائح المجتمع ومن بينها المرأة، وقد ترجمت هذا الاهتمام في الخطة الانمائية للدولة من خلال ركائز اساسية أهمها تعزيز رأس المال البشري وتمكين المرأة، كما حرصت الكويت على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعنى بتعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتطبيق مبدأ العدالة والمساواة وتنسيق هذه الأهداف مع أهداف تمكين المرأة في الخطة الانمائية.

وفرضت المرأة نفسها كعنصر أساسي على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والرياضي، وأخذت دورها في تولى المقاعد الوزارية في مجلس الوزراء والهيئات الحكومية والخاصة وفي منظمات المجتمع المدني ووصلت إلى أعلى المستويات، وترأس حاليا عدد من السيدات منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
رابعا: مسودة المبادئ التوجيهية بشأن تحديد ومعالجة العنف القائم على الإعاقة:

        تنص المادة 61 من القانون رقم 8/2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أنه "...يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة أياً كان مصدر هذا الالتزام ويهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات أو امتنع عن القيام بالتزاماته. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على هذا الإهمال إلحاق ضرر بالشخص ذي الإعاقة. أما إذا نشأ عن ذلك وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى حالة العود، خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي، تكون العقوبة مضاعفة".
ومن جهة أخرى يقوم فريق أصدقاء المعاقين المشكل من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة منذ سنة 2017 تطبيقا لنص المادة 68 من القانون رقم 8 لسنة 2010 التي تنص على أن ((تحدد الهيئة المكلفين (أصدقاء المعاقين) بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، سواء من العاملين فيها أو من خارجها، وتصدر الهيئة قراراً بتحديد اختصاصاتهم وسلطة الضبطية القضائية المقررة لهم بموجب هذا القانون.)) بالآتي:
1. رصد انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد المسئولين عن تلك الانتهاكات ورفع الأمر للهيئة لاتخاذ القرارات بشأنها.
1. التحقق من مدى التزام المكلف بالرعاية أي كان مصدر الالتزام بواجباته نحو ذي الإعاقة وذلك من خلال الزيارات الميدانية التي تقوم بها الهيئة لذي الإعاقة.
       وتم منح أعضاء الفريق سلطة الضبطية القضائية بالقرار الوزاري رقم 6 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 30/12/2024 وذلك لتحرير المخالفات في حق المتجاوزين ورفعها إلى الهيئة التي تقوم بتحويلها إلى الإدارة العامة للتحقيقات.
،،،

7

